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ى تنفيذ القانون   اللجنة الدولية لتق الحقائق كآلية للرقابة ع

ي الإنساني   الدو
  
  

رالدين الياس                                                            ، باحث دكتوراهخ
  .بجاية، الجزائر 06000،كليّة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية

    : ملخص
ر روتوكول  من 90 المادة تعت ي ال اكات ال حول التحقيق  عملية لمنهجة محاولة الأول  الإضا الإن

اعات المسلحة الدولية ،عن ي الإنساني أثناء ال  لجنة دولية إنشاء طريق يتعرض لها القانون الدو
اك خاص ادعاء بأي المتعلقة الوقائع ي بالتحقيق"  تختص الحقائق، لتق  لقواعد هذا  جسيم بان

روتوكول " اللحق وهذا الاتفاقيات القانون كما حددته اكات أية أو" ال رة ان ى العمل" و لها أخرى  خط  ع
رام روتوكو "  اللحق وهذا الاتفاقيات أحكام إعادة اح ا خلال من "ل ال  الفكرة وكانت "الحميدة  مساع

ى وجه ي اللجنة ا تقوم ال الأنشطة أن ي الخصوص ع ى تساعد أن ينب من  والعنف الجدل منع ع
اع، ولكن أثناء التصاعد ى أرض الواقع ذلك تحقيق إمكانية يثور التسائل حول  ال أمام العراقيل    ع

  .والصعوبات ال تواجه اللجنة 

Résumé : 
L'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 visait à systématiser la procédure d’enquête  
en instituant une Commission internationale d’établissement des faits. Cette commission a 
compétence pour « enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave aux regles de droit 
international humanitaire ou une autre violation grave des Conventions ou du … Protocole » 
et pour «faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l'observation des dispositions des 
Conventions et du… Protocole ». Par ses interventions, elle devrait en particulier éviter la 
surenchère des polémiques et de la violence pendant les hostilités. On peut se demander 
toutefois si elle a des chances d'y parvenir dans la pratique, devant les  obstacles et problèmes 
qui font face a la commission. 

 
: الكلمات المفتاحية   

ي الحميدة، الرقابة اكات الجسيمة، المسا اع المسلح، الإن ي الإنساني،التحقيق، ال ، القانون الدو  
ر1949الإختصاص،  اللجنة، تق الحقائق، إتفاقيات جنيف الأربع لسنة  ي الأول ، ال وتوكول الإضا

  .1977لسنة 
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  مقدمة
ى ضرورة استحداث هيئة ي الإنساني  إ اكات  ال تتعرض لها قواعد القانون الدو   أدّت الإن

ى تنفيذ قب تقوم جديدة  ، وهو الأمرانون والحدّ من التجاوزات ال يتعرض لهاواعد هذا القالرقابة ع
روتوكولان الإضافيان لاتفاقيات  الذي ي ال ى تجسيده المؤتمرون الذّين اجتمعوا لبحث مشرو ى إ س

ى إنشاء لجنة تق الحقائق بموجب أحكام المادة  حيث أسفر المؤتمر  ،1949 جنيف الأربعة لسنة ع
روت )90( ي الأ و من ال ر أو يوصف بأنّه خرق ول، كول الإضا ي أي عمل يعت ا مهمة التحقيق  أسندت إل
ى أ ي الأول وكذا تسهيل العودة إ روتكول الإضا ي الاتفاقيات أو ال ى المع الوارد  اك جسيم ع و ان

ي حميد روتكول بفضل ما تبذله من مسا ام بأحكام الاتفاقيات وال  . )1(ة الال
ى تحقيق الغرض المنشود من اللجنة ما يساهم  ا، ع هيئة  إذ ليست لا هو إستقلالي

اع بإجراء تحقيقات  ولا  ائيةقض سياسية، إنما هيئة محايدة تقوم بعد بطلب من أحد أطراف ال
ي الإنسان اكات جسيمة لقواعد القانون الدو  .)2(ي وتقصيات كلما وقعت ان

ى ال ىدوليلجنة الإذا سلمنّا بأنّ الحاجة إ تطبيق أحكام  ة لتق الحقائق كآلية تقوم بالرقابة ع
ي الإنساني أضحت ضرورة مؤكدة بموجب المادة ي الأول  )90(القانون الدو روتوكول الإضا فما  ، من ال

ي ذلك؟ مدى فعالية     اللجنة 
ي هذا الم ي قبل تسليط الضوء عن مس) I(تحديد الاطار النظري للجنة  قام استلزم الحديث  ا  اهم

ي الإنساني ى تنفيذ قواعد القانون الدو   )II( الرقابة ع
)I(- الإطار النظري للجنة الدولية لتقص الحقائق  

روتوكول  ي ال ر اللجنة الدولية لتق الحقائق الأداة أو الآلية الجديدة ال استحدثت  تعت
ي الأول، ى تنفيذ قواع وال الإضا ي الإنساني، دأسندت لها مهمة الرقابة ع ولدراسة  القانون الدو

رة، ي )أولا(لابد من تعريفها  الجانب النظري لهذه الأخ را )ثانيا(، واستعراض تطورها التاري ، وأخ
ا العضوية    ). ثالثا(عرض تشكيل

   تعريف اللجنة الدولية لتق الحقائق - أولا
ي هيئة دائمة تقوم  بالرقاب ي اللجنة الدولية لتق الحقائق  ى تنفيذ القانون الدو ة ع

ى وجود  ركز ع ى بنية متطورة ت ن توزيعا جغرافيا  15الإنساني   وتتوفر لهذا الغرض ع عضوا موزع
ي  ى البت  اهة، قادرين ع ن بدرجة عالية من الخلق الحميد ومشهود لهم بالحياد وال عادلا، متمتع

اكات جسيمة لقواعد القانون  ي كل من الأفعال ال تشكل ان ا  ي الإنساني المنصوص عل الدو
ي الأول لسنة  1949اتفاقيات جنيف الأربع لعام  روتوكول الإضا ـا هم من 1977وال ، وأعضا

ي المجالات العلمية، الطبية والعسكرية ن  ن المؤهل ن الدولي   .)3(القانوني
 
 
  



 168

ي للجنة الدولية لتق الحقائق -ثانيا   التطور التاري
اعات المسلحة ليس وليد التحقيق حو  ي الإنساني أثناء ال ل مدى تطبيق قواعد القانون الدو

ى ع ي ظل إثر إبرام اتفاقية جنيف، 1929ام اليوم بل تعود جذوره إ اتفاقيات جنيف الأربع  تطوّر 
ي الأول لعام  ذروته غ وبل، 1949لسنة  روتوكول الإضا ، حيث تمّ استحداث لجنة خاصة 1977ي ال
سن

ُ
ّ ترتكب أ ي الإنساني ال اكات قواعد وأحكام القانون الدّو ي ان  أثناءدت لها مهمّة التحقيق 

اعات المسلحة الدولية ّ   . ال
ي اتفاقية جنيف لسنة  -1   1929التحقيق 
ي الإنساني ال إن   اكات القانون الدو ى إمكانية إجراء التحقيق حول ان النص لأول مرة ع

ا أحد أطرا ى اتفاقية جنيف لسنة يرتك اع، يعود إ ا  30المادة ي  جاء، حيث 1929ف ال ي "  :  أنهم
حالة شكوى مقدمة من أحد الأفراد يجب فتح تحقيق لردع أي خرق  للاتفاقية، بالوسائل 

    .)4(" الكفيلة
ى هذا ال اعبناء ع رام قواعد القانون  نص يمكن لأحد أطراف ال أن يطلب تحقيقا بشأن اح

ي الإنساني ن ولم تضع إجراءات خاصة تسمح ، الدو ا لم تب ى هذه الاتفاقية أ ر أنه يعاب ع غ
ى أرض الواقع   . بتجسيد التحقيق ع

ي اتفاقيات جنيف الأربع لسنة  -2   1949التحقيق 

ي أحكام اتفاقية جنيف لسنة  ي إعادة النظر  ر  ا  30لاسيما المادة  1929بدأ التفك المشار إل
راطها موافقة الدول 1934ه منذ انعقاد المؤتمر الوط للصليب الأحمر سنة أعلا  ، وهذا نظرا لاش

ي النتيجة نفسها  اع للقيام بعملية التحقيق، و ا أطراف ال إثر إنعقاد   1937سنة  ال تم التوصل إل
ي للصليب الأحمر بلندن   .)5(المؤتمر الدو

ن الاعتبار   بجنيف، حيث  1949ي المؤتمر الدبلوماس المنعقد سنة  تم أخذ هذا الانشغال بع
ي اتفاقيات جنيف الأربع لسنة  149و 132و 53، 52أنّ المواد  ركة  أصبحت تتضمن  1949المش

ى طلب "  :أنه  تنص ، إذ1929من اتفاقية  30كل فقرات المادة  باستثناء الفقرة الثانية تجري بناء ع
اع و بطريقة  تت اك أي طرف من ال ن الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي إدعاء بان قرر فيما ب

  ".هذه  الاتفاقية

ى اختيار حكم يقرر   ى إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف ع ي حالة عدم الاتفاق ع و
اع وضع حد له وقمعه  ى أطراف ال ن ع اك الاتفاقية، يتع ن ان الإجراءات ال تتبع ، وما أن يتب

 . "بأسرع ما يمكن

ا   ، وقعت1929لاتفاقية جنيف لسنة ) 30(لكن الملاحظ أن نفس الانتقادات الموجهة للمادة  ف
ى إيجاد إجراءات  ا لم تتوصل إ ام والغموض   ي التحقيق، خاصة  "آلية"هذه المواد، حيث أ الإ

ي اختيار  ي الإجراءات ال تتبع    .)6( "الحكم"الوارد 
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يلم تعرف هذه النصوص فمن الناحية العملية  أما وذلك بسبب عدم  أي تطبيق وتجسيد عم
ى محكم اع للجوء إ ن أطراف ال   .)7(إيجاد رضا وإجماع ب

ن لسنة  -3 ن الإضافي روتوكول ي ال   1977التحقيق 
ي   ي مسألة  اعات المسلحة  ي الإنساني أثناء ال إنّ مسألة مراقبة تنفيذ قواعد القانون الدو

رية للمؤتمر الدبلوماس  غاية الأهمية ي بداية الأعمال التحض راء المجتمعون  وهذا ما أكّده الخ
ن  رويج، السويد، وبعثة باكستان . 1977و 1974المنعقد ما ب وقد قدمت بعثة الدنمارك ونيوزيلندا،ال

رح لتعديل ى ضرورة إنشاء لجنة تحق. )8(المذكورة أعلاه 30المادة  أحسن مق يق حيث أكدتا فيه ع
ي دائمة  ي الإنسانيقانون لقواعد ال المخالفات الجسيمةتختص بالتحقيق  صلاحيات  كما كانت   ،الدو

راحات، حيث تعددت محل نقاش وجدل،  ه اللجنةهذ ا الاراء والاق راحات حظ أن هناك االملا و ف ق
ر  إذوسعت من صلاحيات اللجنة  ى سلطة التحقيق، سلطة تفس القانون  حاولت أن تمنح زيادة ع

اعات المسلحة   .)9(المنظم للجرائم الناتجة عن ال
ي الفقرة الثانية نقطة ) 90(لكن ما تجدر الإشارة إليه هو أن المادة  ي الأول  روتوكول الإضا من ال

ى أنه ) ه( ى و المادة ) 52(تظل أحكام المواد : " تنصّ ع من الاتفاقية الثانية، ) 53(من الاتفاقية الأو
اكات للاتفاقيات وتنطبق كذلك ) 149( والمادة ى كل ما يزعم من ان من الاتفاقية الرابعة سارية ع

اك لهذا الملحق  ى ما يزعم من ان روتوكول "ع ي " ال ا أنفا  ى أن يخضع ذلك للأحكام المشار إل ع
  ".هذه الفقرة 

ينستنتج من خلال هذه الفقرة أن هناك ثلاثة حالات لا يمكن إجراء التحقي ا و   :ق ف
ي، باختصاص لجنة التحقيق من طرف سامي متعاقدحالة  -1 راف الواق   .)10(عدم الاع
، أو الأطراف الأخرى المعنيةحالة  -2   . )11(عدم إجراء تحقيق إلا بموافقة الطرف الآخر المع
روتوكولان الإضافيان فإنه  -3 اك جسيم للاتفاقيات جنيف الأربع وال لن حالة عدم وجود ان

ي حميدة    .)12(يجوز إجراء أي تحقيق أو مسا
ي والجدّي للمواد  لا كما  ن اتفاقيات ) 49(، )132(، )53(، )52(يتصور التطبيق الفع ركة ب المش

راف  بالمادة  1949جنيف الأربع لسنة  ي المقابل ) 90(دون الإعلان أو الاع ي الأول، و رتوكول الإضا من ال
اك غ ي الإنساني، يمكن الاستعانة بالمادة قواعد ار جسيم لففي حالة وقوع ان ، نظرا )90(لقانون الدو

اع"الوقائية " للنتائج   ا أطراف ال  .  )13(ال يمكن أن يتوصل إل
  تشكيلة اللجنة الدولية لتق الحقائق - ثالثا      

رط المادة  ي الأول ) ب(90/1تش روتوكول الإضا ى لا يقل عموافقة ما  من ال ن عشرين دولة ع
ر أنّ النصاب القانوناختصاص اللجنة ومن ثم  نضمام كندا،إي لتشكيل اللجنة لم يكتمل إلّا بعد ، غ

  .(14)1991سنة  تشكلت اللجنة بقوة القانون 
ر الجزائر الدولة ى اللجنة، تعت  ،1989أفريل  16يوم  وكان ذلك الثانية عشرة ال انضمت إ

ن يفسر  ن تب الجزائر للمادة  العديد من المحلل ن والقانوني للعديد من الأسباب، أهمها  90السياسي
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ا منذ سنة  ى الانضمام للعديد 1989الإصلاحات السياسية ال بدأ العمل  ، وال دفعت بالجزائر إ
ي للحقوق المدنية و السياسية، والعهد الاقتصا دي من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، أهمها العهد الدو

ن لاتفاقيات جنيف لسنة ن الإضافي روتوكول ى جانب ال ي، إ ، وذالك من أجل تدعيم 1977والاجتما
  .)15(التوجه العام لدولة القانون والديمقراطية

  : انتخاب أعضاء اللجنة -1
ى  ا دولة إيداع الاتفاقية، دعوة الأطراف السامية العشرين " سويسرا"تتو ال وافقت بحكم أ
ى اختص ن لهااص اللجنة، لإ ع ي هذا الإطار أرسلت سويسرا . )16(نتخاب خمسة عشر عضوا المشكل و

ر  رات الواجب إتباعها،  1990شهر ديسم ات والتذك ى بعض التنب رسائل للدول العشرين تحتوي ع
ى   .)17( )1991جوان  25( أثناء انعقاد الجلسة التأسيسية الأو

ي الأعضاء الخمس عشر أن يك رط  ى درجة عالية من الخلق الحميد والمشهود لهم يش ونوا ع
ن  رشح ى الأطراف السامية أثناء إجراء الانتخابات أن تتحقق بأن الم اهة، كما ع " بالحياد و ال

ي  " يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة ى الدول الأعضاء أيضا أثناء إجراء الانتخابات أن ترا ي ع كما ينب
ي العاد ي اللجنة وبصفة عادلةالتوزيع الجغرا ى . )18(ل، أي أن تكون جميع القارات حاضرة  وبالرجوع إ

كون أن معظم الدول الأطراف حظ أنه من الصعب تحقيق هذا الشرط، الإعلانات والإنضمامات، نلا 
ي دول من   .)19(الأروبية القارة ي اللجنة 

ي هذا الشأن إلا ضرورةالأستاذ فوزي أو  يدعو ي التمثيل  دول الناخبة أنتشجيع ال  صديق  ترا
ي العادل ن أو أثناء إنتخاب الأعضاء ح يسهل لنا تطبيق روح المادة الجغرا ، أثناء تقديم المرشح

روتوكول الإ  90/2 ي الأول لاتفاقيات جنيف،من ال ي  ضا ولتفادي هذا المشكل المطروح مستقبلا ينب
راف باختصاصات اللجنة الدولية لتق  تشجيع الدول وتحسيسها بضرورة الانضمام والإعلان أو الاع

  .)20( الحقائق
  انتخاب رئيس اللجنة  -2

م ونائبيه الأول والثاني ضاء اللجنة الرئيسينتخب أع ي مقر اللجنة فيما بي ، تجرى الانتخابات 
راع السري،  ى إستحالة مواصلة ويكون ذلك بالاق ي حالة إستقالة أحدهم أو حدث مانع أدى إ و

رة عملهنائب للرئيس ككرئيس أو امه أحدهم لمه رة قبل إنقضاء ف ، جاز للجنة أن تنتخب خلفا له للف
  .ةالمتبقية من العهد

ي   ن، ينته تفويض الرئيس أو أحد نائبيه إذا لم يعد  عضوا  ينتخب الرئيس ونائباه لمدة سنت
  .)21(اللجنة
 )II( - ي  عن إسهامات اللجنة الدولية لتق الحقائق ى تنفيذ القانون الدو ي الرقابة ع

  الإنساني
ي الصلاحيات لجنة الدولية لتق الحقائقإبراز دور ال يقت والاختصاصات  البحث 

ي الإنساني  الممنوحة لها  ن إدراك حقيقة هذا أ، ثم )أولا(ي مجال رقابة تنفيذ قواعد  القانون الدو
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حالت ال  يل والصعوباتما حققته لحد الآن وحصر العراق إلّا إذا قمنا بتقييملنا الدور لن يتأتى 
  ).ثانيا( نة بمهامهادون قيام اللج

 اللجنة الدولية لتق الحقائق إختصاصات  - أولا
ى تنفيذ  اللجنة الدولية لتق الحقائق رساتم  ي الإنساني،الرقابة ع  من خلال القانون الدو

ي الإ اكات القانون الدو ي ان اع، وبعد الإنالتحقيق  ى أحد أطراف ال اء من نساني، ال تنسب إ
ى الامتثال لقواعد  لحميدة،ا امساععملية التحقيق تقوم بعرض  اع إ من خلال دعوة أطراف ال

ي الإنساني   .القانون الدو
  التحقيق -1

ي عرض  ر عدة إجراءات ومراحل، لكن قبل الخوض  كل يمر التحقيق الذي تقوم به اللجنة ع
ي علينا أولا أن نعرف مع التحقيق   .هذه الإجراءات ينب

  تعريف التحقيق -أ
يعرف التحقيق الذي تقوم به اللجنة الدولية لتق الحقائق بأنه التحري عن وجود الوقائع 
اع حصولها من قبل الطرف الأخر، ولا يشمل التحقيق إلا الوقائع ال  ي أحد أطراف ال ال يد

رة تشكل مخالفات اكات خط روتوكول و  1949لسنة الأربع جنيف  للاتفاقيات )22(جسيمة أو ان ال
ي الأول  ي قبول طلب التحقيق، لأن قيامها 1977لسنة  الإضا ، وهذا التمي يقت أن تبت اللجنة 

ى قدر ما إذا كان الطلب يتعلق بالمخالفات الجسيمة دون سواها   . )23(بقبول طلب التحقيق يتوقف ع
  إجراءات التحقيق -ب

ي كالأتييمر  ر خمسة مراحل و   :التحقيق الذي تقوم به اللجنة الدولية لتق الحقائق ع

  التحقيق  إجراء طلب -1ب
ي المنازعات   ي الإنساني  اك للقانون الدو ي أي عمل يعد إن يتوقف قيام اللجنة بالتحقيق 

ى تقديم الطلب من أحد أطراف ال   .)24( اعالدولية المسلحة، ع
ى أمانة اللجنة، حيث تعرض فيه الوقائع ال تمثل حسب رأي أحد أطراف  يرسل هذا الطلب إ
ي التحقيق  تاريخ ومكان  ي الإنساني كما يعرض  اكا جسيما للقانون الدو را أو ان اكا خط اع ان ال

اك ووسائل الإثبات ال تؤّيد إدعاءات جب إرسال كل البلاغات  السلطة ال يالطلب، و  وقوع الان
ذه السلطة بأسرع الطرق  ا ووسائل الاتصال    .المتعلقة بالتحقيق إل

ي قائمة وسائل الإثبات أو  يصحب الطلب عند الاقتضاء بقدر الإمكان بالوثائق الأصلية المذكورة 
ا ا للأصل عوضا ع ا بمطابق ا مصادق عل   .)25(بصور ع

ى اللجنة طلب تحقيق ، ولم يقدم الطرف )د(نقطة ) 2(فقرة) 90(وفقا لأحكام المادة  إذا عرض ع
ا، وجب ع ى اللجنة أن ترسل الطلب المع الأخر موافقته أو لم تقدم الأطراف المعينة الأخرى موافق

ا ا إل ى بيان موافق  .)26(وتدعوها إ
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  التحقيقطلب فحص   -2ب
ى أمانة اللجنة متضمنا البيان ات السابق ذكرها تأتي مرحلة الفحص حيث بعد تقديم الطلب إ

ى رئيس اللجنة الذي يقوم فور تسلمه  أو  المع طلب التحقيق بتبليغ الطرفتوكل هذه المهمة إ
ي أقرب وقت صورة، عن طلب التحقيق ومرفقاته، ويلفت نظره ا  ا بأنه الأطراف المعنية و يرسل إل

ا تقديم ملاحظات  ولا يمنع تحديد المهلة من أن تقرر  مدة محددة، بشأن قبول الطلب خلالبإمكا
 .اللجنة فتح التحقيق فورا

ي إذ ي المادةتقوم اللجنة بإبلاغ الطرف المد ي  20 ا كانت الشروط الواردة  من النظام الداخ
ر مستوفاة، أو إذا كان من المحقق أن يفشل التحقيق لأسباب أخرى، كما يجوز للجنة أيضا  للجنة غ

ي خلال مهلة طلب معلوما   .محدّدةت إضافية من الطرف المد
ي المنازعة عن طريق إجراء مشاورات  ي اختصاص اللجنة، تبت اللجنة  ي حالة المنازعة 

 . مستعجلة
ى غرفة التحقيق  إذا أبلغ الطرف الملتمس اللجنة أثناء إجراء التحقيق بسحب طلبه، وجب ع

اع الأخرى، كما أن طلب سحب التحقيق لا يمنع من عدم إيقاف التحقيق إلا بعد موافقة أطراف ال
  .)27(تسديد مصروفات التحقيق ال يحددها رئيس اللجنة بعد إستشارة الأمانة

  تشكيل غرفة التحقيق -3ب
ى أساس تمثيل  يقوم الرئيس ن خمسة أعضاء للتحقيق ع بعد فحص طلب التحقيق بتعي

ى ألا يكونوا من مواط أطرا ي عادل، ع اع، وهذا بعد التشاور معهم و مع أعضاء مكتب جغرا ف ال
  .اللجنة

ي غرفة التحقيق خلال مهلة محددة،  الرئيس يدعو  ن   ن عضوين إضافي الأطراف المعينة لتعي
ن  يتم  ن الأعضاء الإضافي ي حال عدم تعي اع، و بشرط ألا يكونا من مواط أي طرف من أطراف ال

م من قبل الرئيس، كما  ر رئيس غرفة التحقيق الذي يتلقى كل الوثائق المتعلقة تعيي ن هذا الأخ يع
ن  اية التحقيق، وإذا رأى أحد أعضاء اللجنة الذي ع بالتحقيق وال تكون تحت مسؤوليته ح 
ى  ي غرفة التحقيق لسبب خاص، بأنه لا يمكن له مواصلة مهامه، وجب عليه أن يبلغ ذلك ع عضوا 

  . )28( بآخر بعضو  الذي يمكن له عندئذ استخلافه الفور لرئيس اللجنة
ر يتصرفون تحت مسؤولية رئيس  رجم أو أك ر، أو م ر أو أك يجوز لغرفة التحقيق الاستعانة بخب

  . )29( غرفة التحقيق
  التحقيق مزاولة  -4ب  
، بحث عن الأدلة المرتبطة بالموضوعبعد تشكيل غرفة التحقيق يبدأ عملها، حيث تقوم بال 

ي المكان الذي أرتكب فيه الحادث أو و  اكات، كما يجوز لها طلب الذي يجري التحقيق  وقعت فيه الان
اع ا أثناء )29(الأدلة من أطراف ال ن عل اع بأنه يتع ى رئيس اللجنة أن يذكر الأطراف المعنية بال ، وع

ي مكان الحادث، أن تكفل لأعضاء غرفة التحقيق و  م الإ للأشخاص الذيالتحقيق  متيازات ن يصحبو
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ى أن لا الحصانات الو  أقل أهمية مما تمنحه  تكون ضرورية لأداء مهامهم، وكذا الحماية المناسبة، ع
راء الذين يقومون بمهمة 1946اتفاقية الأمم المتحدة لسنة    . للخ

م بشريط للذراع أبيض الل  ون يزود أعضاء غرفة التحقيق أثناء أداء مهامهم بوثيقة تثبت صف
  . )30(يكتب عليه بحروف سوداء سهلة القراءة اسم اللجنة باللغة المحلية

ي أن واحد و أن توفد   ي أماكن مختلفة  يجوز لغرفة التحقيق أن تنقسم لإجراء التحريات 
ر  ى مكان الحادث لإجراء معينات عاجلة و ضمان تطبيق التداب ا إ ر من أعضا عضوين أو أك

  .  التحفظية عند الاقتضاء
ى اللجنة،   ي أقرب وقت ممكن إ ات المتسلمة  ترسل غرفة التحقيق نتائج تحقيقها وفقا للتوج

ي هذا  ي تقديم ملاحظات  ى الأطراف المعنية، و تحيطها علما بحقها  وترسل وسائل الإثبات كاملة إ
ى اللجنة، كما قد تكلف غرفة التحقيق بإجراء تحقيق متمم عند الإقتضاء   .)31(الشأن إ

  تقرير التحقيق -5ب
ا غرفة التحقيق، تضع اللجنة  ى النتائج ال توصلت إل اء من التحقيق، وبالاستناد إ بعد الان

ى الأطراف المعنية، مصحوبا بكافة التوصيات ال تراها اللجنة هتقرير  ا وترسله عن طريق رئيسها إ
ي الإنسان رام أحكام القانون الدو ى اح   . يضرورية للعودة إ

ا، بنسخةيسجل تاريخ إرسال التقرير وت ي محفوظا عن إبلاغات غرفة التحقيق  حتفظ الأمانة 
رة إلا لأعضاء اللجنة طوال مدة تفويضهم ى هذه الأخ   .وتقارير اللجنة، ولا تتح فرصة الإطلاع ع

ى اللجنة  ن ع ى  يتع ي الواجب اتخاذها لتسهيل العودة إ مراعاة أن تفحص عند الضرورة المسا
ي الأول لسنة  1949أحكام اتفاقيات جنيف الأربع لسنة  روتوكول الإضا   .)32(1977 وال

رهم من  راء و غ ى أعضاء اللجنة و أعضاء غرفة التحقيق و الخ ي الإشارة إليه أنه ع ما ينب
ي غرفة التحقيق، طوال مدة تفويضهم و بعد  ي اللجنة أو االأشخاص الذين يعينون  ام ، الاانقضا ل

ا أثناء أداء عملهم    .)33(بالاحتفاظ بسرية الوقائع أو المعلومات ال اطلعوا عل
ي الحميدة2-    المسا

ى بذل  ا مدعوة إ رة  فإ اكات الخط بعد أن تنته اللجنة من إثبات وقوع المخالفات والإن
ي الإ اع للإمتثال لقواعد القانون الدو ا الحميدة لدعوة أطراف ال ي اتفاقيات مساع نساني الواردة 

ي الأول،جنيف الأ  روتوكول الإضا ى اللجنة عند إثبات وقوع المخالفات و  ربع و ال ن ع كما يتع
ى  اع أن تبدي  التوصيات اللازمة بخصوصها كما تنص ع ى أطراف ال اكات المذكورة و تقديمها إ الان

  .)34("أ )  " 05(الفقرة  90ذلك المادة 
ى الامتثال للقواعد  وعليه ففي ى اللجنة تقييم الوقائع ودعوة الأطراف المتنازعة إ ن ع الوقت الذي يتع

ا للقانون وكيفية  ى الوقائع ومدى مخالف المذكورة أعلاه، فإن عملها هذا يتضمن حكما قانونيا ع
ى هذه الوقا ى اللجنة ألا تصدر أحكامها القانونية ع ئع، لذا فإنه يمكن الامتثال لهذا القانون، كما ع

ي للوقائع المذكورة تتمثل  .)35(القول بأن هذا التقييم لهذه التوصيات لا يتعدى أن يكون مجرد تقدير أو
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رها  ي الحميدة بملاحظات حول الوقائع وتوصيات بالتسوية الودية للمشاكل ال تث هذه المسا
ى الملاحظات المكتوبة و  اكات، بالإضافة إ اعالمخالفات والان ا أطراف ال   .)36( الشّفهية ال يبد

ى اللجنةأما إذا لم يتفق أطر  ى الرجوع إ اع ع ى اف ال م حينئذ، أن يتفقوا ع ن عل ، يتع
اكات و الطريقة ا ي الان ، كما يمكن لهم اختيار محكم  يقرر ال وقعت المخالفاتلمناسبة للتحقيق 

ى  ي هذه الحالة يمكن أن يمتد التحقيق خارج نطاق اللجنة أي إ الإجراءات الواجب إتباعها، و
اكات  رة  والان ر الخط ، و المخالفات غ ى الطرف المع ن ع اك فإنه يتع إذا ثبت وقوع أية مخالفة أو ان
ا   .)37( الكف ع
ي الإنسانيحول فعالية اللج -ثانيا ى تنفيذ القانون الدو ي  الرقابة ع  نة 

ّ التنفيذشهدت الساحة الدولية منذ أن دخلت اللجنة الدولية لتق الحقائق  ، العديد من ح
ر الدولية الحروب والأزمات الدولية و  اكات الجسيمة لقواعد  )38(غ ى العديد من الان ال أسفرت ع

روتو أحكام إتفاقيات جنيف و و  ي أو تدخل  أننا ، إلاّ لها كولان الإضافيانال جنة، لل لا نجد أي تطبيق عم
اكات  تقف أمام اللجنة وتمنعها من ممارسة مهامها ر  عراقيل أسباب و نظرا  لعدة  وذلك غم كل الإن

ي الإنساني  .ال تعرضت لها قواعد القانون الدو
ي تطبيق  أي م وجوداعدإن- 1   حقائق للجنة الدولية لتق العم
وهو تاريخ  بلوغ  1991مارس  31منذ  ق ح التنفيذخلت اللجنة الدولية لتق الحقائد

ي الأول  )90(النصاب القانوني الذي تطلبه المادة  روتوكول الإضا لتبدأ اللجنة بمزاولة نشاطها، و من ال
ا بصفة دورية، كما تبنت جم 22منذ ذلك أي منذ مدة  يع الوسائل سنة تعقد اللجنة اجتماعا

ر بوجودها، وتشرح لهم الفوائد  والإجراءات اللازمة لتكون عملية، وقامت بالعديد من الإجراءات للتذك
حيث أنه لحد اليوم لم  تأتي بأي نتيجة،ال يمكن أن تنجر عن استعمالها، لكن كل هذه الجهود لم 

ا تقوم أي دولة رغم  منذ دخولها ح التنفيذ بإخطار اللجنة، ولم تمارس اللجنة أيّ من صلاحيا
ي  ى قواعد القانون الدو اكات ال وقعت ع ي منذ بداية الثوارات العديد من الان الإنساني خاصة 

    .)39(ال عاشها العالم العربي 
  مهامهاباللجنة دون قيام  حالتال والأسباب العراقيل -2

وال حالت دون  ت عائقا أمام  اللجنةكانال  هناك العديد من العراقيلأثبتت التجربة أن 
رة  ا، وكذا ممارسة  هذه الأخ االح لصلاحيا ، وهذه العراقيل إما أن تكون عراقيل د من فعالي

   ).ب(، أو عراقيل موضوعية )أ(إجرائية 
 العراقيل الإجرائية-أ
راط عشرون دولة كحد أدنى من الدول  لدخول اللجنة ح التنفيذ-    إش
رط الم  ي الأول قبول اختصاص اللجنة) ب( 1/ 90ادة تش روتوكول الإضا الدولية لتق  من ال

حيث أن العدد اللازم من الدول لإقامة هذه  ح التنفيذ، خولهالد الحقائق من قبل عشرين دولة
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ى تردد1991اللجنة لم يكتمل ح سنة  ء إنما يدل ع ى  ي قبول أية رقابة ، وهذا إن دل ع  الدول 
ا لقواعد القادو  اكا ى ان عات المسلحة الدوليةلية ع ي الإنساني اثناء ال   .)40( نون الدو

   حصر العضوية للدول دون المنظمات والأفراد -
ي الأول أن التشكيلة العضوية  90نستشف من خلال إستقراء أحكام المادة  روتكول الإضا من ال

ي الدول د ي الأخرى كما يلاحظ غياب الدو لأشخاص القانون ون فتح المجال للجنة محصورة فقط 
ى ال أية ر الحكومية بتقديم طلب إ ا أو غ باشرة لم جنةلإمكانية للمنظمات الدولية سواء الحكومية م

تم بالرقابة التحقيق بالرغ ا  ّ ى مدى إمتثال الدول م من أ ي الإنساني، قوال ع  نفس عد القانون الدو
ى  يالوضع كذالك ينطبق ع م الفئة المعنية بالحما هذا الشأن  الأفراد  ّ ا بالرغم من أ ية ال تضم

ي الإنساني القانون  وتكفلها قواعد    .)41( الدو
  تقييد إختصاص اللجنة حول الدول الأعضاء -

ي للمادة    ر تم ) 90(كان المشروع الأو ي الأخ دف للولاية الإجبارية أو الإلزامية للجنة، لكن 
ائية، حيث أن الدّول السّامية المتعاقدة يمكن أن تقبل صلاحية اللجنة التوصّ  ى صيغة توفيقية  ل إ

ي  راف الواق ي أي وقت تشاء بمجرد الاع مسبقا سواء عن طريق التوقيع أو التصديق أو الانضمام أو 
ن أو اتجاه الدولة ال تعلن قبول ها، وهذا الشرط للاختصاص الإلزامي اتجاه دولة معينة أو نزاع مع

ى الدول الأخرى  ، هذا يع أنَ تكليف اللجنة ال لا تقبل الاختصاص الإلزامي الاختياري لا يسري ع
ا لا يتم إلا من قبل الدول ال تقبل هذا الاختصاص   .)42(للقيام بمهم

ر اختيار أعضاء غرفة التحقيق تعيق عمل اللجنة -   معاي
ى مراعاة التوزي إنّ   اع يمكن أن الإصرار ع ي العادل وكذا التشاور مع أطراف ال ع الجغرا

ى الأقل الشرط  ن، لذا فإنهيضعف مؤهلات المحقق ن  أو ع ذين الشرط من الأجدر عدم التقيد 
ي غرفة التحقيق ح ولو  ى أي مرشح للعمل  اع ع الثاني لأن هذا يع إعطاء حق فيتو لأطراف ال

  . اهكانت  مؤهلاته  أفضل من سو 
   الأسباب الوضوعية -ب

  محدودية عمل اللجنة-
ي ي الوقائع  )ج( 90/2المادة  وفق ما جاء  ى التحقيق  السالفة الذكر يقتصر عمل اللجنة ع

اك جسيم كما صورته اتفاقيات جنيف الأربع لسنة  روتوكول و  1949المتعلقة بأي إدعاء خاص بان ال
ي الأول لسنة  اكاتهذا يع اس، و 1977الإضا ر الجسيمة تثناء الان حصر مهمة و  ،من التحقيق الغ

ي الإنساني رام القانون الدو ا الحميدة من جل إعادة اح ي بذل مساع ا   .)43(اللجنة بشأ
  حصر الإختصاص المادي للجنة -
ى أحكام المادة   ي الأول لسنة  90بالعودة إ روتوكول الإضا نجد أنه يحصر  1977من ال

اعات اختصاص  ال ي ال ي الإنساني  ى القانون الدو اكات الجسيمة ال تقع ع ي الان لجنة  بالنظر 
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اعات المسلحة  ر المسلحة الدولية دون ال رةالدولية غ خاصة بعد  ، رغم الإنتشار الواسع لهذه الأخ
  .ظهور مايعرف بالربيع العربي

                                                                                       :خاتمة
ى ما تقدم من   ام بضمان المبادئ الجهودبناءا ع ي سبيل الإل ي اتفافيات  المبذولة  المكرسة 

ر وكذا 1949جنيف الأربعة لسنة  ن لسنة ال ن الإضافي ى استحداث  وال ،1977وتوكول أسفرت ع
ى اللجنة الدولية لتق الحقائق كآلية عهدت إ ا مهمة الرقابة ع ي تنفيذ أحكام ل االقانون الدو

ى  1991 تشكلت سنة  الإنساني،  .اختصاصها بعد  موافقة عشرين دولة ع
ي كفالة القدر المطلوب من المبادئ الإنسانية  الدور الهام الذي يمكن أن تلعبهرغم و  اللجنة 
ي الإنس ال تستأثر بالحماية للفئات  ى من  طريق عن، انيبموجب القانون الدو التحقيقات ال تس
اكات الجسيمة خلالها ى الكشف عن الإن ا أحد الأطراف أثناء إ اعات  و الصارخة ال يتسسبب ف ال

ر أنّ الواقع ،المسلحة الدولية ا بموجب المادة ي ممارسة الصلاحيات   أثبت عقم اللجنة غ الموكلة إل
ي الأول  90 روتوكول الإضا ا ،من ال  . فلحد الساعة لم تقوم اللجنة ولو لمرة واحدة بممارسة صلاحي

ى  دف إ راحات ال  ى تقديم جملة من الإق تفعيل اللجنة الدولية نتوصل انطلاقا من هذه الدراسة إ
ى أفضل وجه ا من ممارست مهامها ع   .لتق الحقائق ونمكي

ن المنظمات الدولية  من إكتساب صفة العضو -   . ي اللجنة الدولية لتق الحقائقتمك
توسيع إجراء طلب فتح التحقيق ليشمل المنظمات الدولية والأفراد أو ح إمكانية مباشرة اللجنة -

  .دون إخطار مسبق من الدول الأعضاء التحقيق بصفة تلقائية
اعات - ي الإنساني أثناء ال اكات ال تتعرض لها أحكام القانون الدو ر الإدراج الإن   .دوليةالمسلحة غ
ي الإنساني دون التمي - اكات القانون الدو اكات  توسيع اختصاص اللجنة ليشمل كل ان ن الإن ب

ر الجسيمة اع فكلها الجسيمة وغ ي أماكن ال ي إذاء الأشخاص المتواجدة   .تتسبب 
 

  :الهوامش 
 

1  - RAMAZANI GHVAMABADI Mohammed Hossein, le rôle des O.N.G dans le développement du droit 
international, thèse de doctorat en droit, école doctorale de droit international et européen, université Paris 1, 
paris, 2005, p. 322.  

ـ الحقـائق " يقصد بمصطلح  - 2 ـى وقـائع تقـدمها أطـراف متوا" تق ـي هـذه الحالـة قانونـا، اتخـاذ قـرار يقـوم ع جهـة، و
ـــــي عمومــــا لا تتطلـــــب مـــــن هيئـــــات أخــــرى إجـــــراء التحقيقـــــات لهـــــا،  ـــــى الأمــــاكن  لإجـــــراء التحقيقـــــات، و لا تنتقــــل اللجنـــــة إ
ــى الأمــاكن المعنيــة  ــ بتــدخل هيئــة استقصــاءات تــذهب إ ــ تق ــي الإجــراءات ال ــ الحقــائق صــورة أخــرى تتمثــل  ولتق

ى  أساس إدعاءات أجهز  ن لإجراء تحقيق ع ـ أجراهـا ممثلـون خاصـ ـى ذالـك، التحقيقـات ال ة خارجية، و من الأمثلة ع
ــي اع الإيرانــي العرا ــ ــي ال ن العــام لــلأم المتحــدة بشــأن اســتخدام الغــازات الســامة  ــي هــذا . للأمــ و للمزيــد مــن التفاصــيل 

ي الإنساني: المصطلح راجع   .237. ، ص2002عمان،  وي،وثائق و أراء، دار المجدلا : عمر سعد الله، القانون الدو
  .237. عمر سعد الله، المرجع السابق، ص - 3

4  - SANDOZ Yves, Les moyens de mise en œuvre du Droit International Humanitaire, Institut de Droit 
International de Saint Remo, Genève, 2005, p. 49. 
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ي بخوش حسام – 5 ي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ، آليات تطبيق القانون الدو ى الصعيد الدو الإنساني ع
ن مليلة، سنة    . 125. ، ص2012ع

6  -  Les conventions de 1949  ajoutent a la disposition prévu dans la convention de 1929 qu’ en cas de désaccord 
sur ces modalités, les parties doivent s’entendre pour désigner un arbitre. Mais rien n’est prévu en cas d 
incapacité de s’entendre sur  un arbitre. On ne parle pas non plus de recommandations que pourrais faire le 
responsable de l’enquête. Il s’agit simplement de constater les violations a charge ensuite aux parties concernées 
d y mettre fin: SANDOZ Yves, Op.Cit, 2005, p.49. 
7   - SANDOZ Yves: commentaire sur la troisieme conventions de Genève du 12 aout1949, (S/D) PICTET Jean, 

CICR, Genève ,1958, p. 421. 

رح تعديل، تم تقديمه أثناء المناقشات من طرف - 8 ى ضرورة الرضا  22 هناك مق دولة تابعة للعالم الثالث، وينص ع

ي هذه الحالة،  ن، فإن الدولة المحتلة يجوز لها  ي حالة احتلال إقليم مع ن جميع الدول من أجل فتح تحقيق، إلا  ب
رح تم رفضه واستبعاده،  طبيقت فوزي أوصديق،: راجع  أن تطلب فتح تحقيق دون رضا دولة الاحتلال، ولكن هذا المق

ي القانون،  معهد الحقوق و العلوم الإدارية،  ى مبدأ السيادة، رسالة دكتوراه  ره ع ي الإنساني وتأث القانون الدو
  .36. ، ص1936جامعة وهران، سنة 

  .35. مرحع نفسه، ص فوزي أوصديق، -  9
ي الأول  90تنص الفقرة الثانية، نقطة أ من المادة  - 10 روتوكول الإضا جوز للأطراف السامية المتعاقدة، ي" : من  ال

ى الملحق روتوكول " لدى التوقيع أو التصديق ع ا " ال ي أي وقت أخر لاحق ، أن تعلن أ أو الانضمام إليه، أو 
ام ذاته  باختصاص اللجنة  رافا واقعيا ودون اتفاق خاص ، قبل أي طرف سام متعاقد آخر يقبل الال رف اع تع

ي إدعاءات مثل  ه هذه المادة بالتحقيق    ."هذا الطرف الأخر وفق ما تج
ى أنه ) د(تنص الفقرة الثانية، نقطة  -  11 ي الحالات الأخرى، لدى تقدم أحد " : ع لا تجري اللجنة تحقيقا، 

اع بطلب  ذالك، إلا بموافقة الطرف الأخر المع أو الأطراف الأخرى المعنية    ."أطراف ال
ى أنه )ج(طة تنص الفقرة الثانية، نق - 12 ي الوقائع المتعلقة بأي إدعاء خاص : "، العنصر واحد ع التحقيق 

اك جسيم كما حددته الاتفاقيات و هذا الملحق  روتوكول " بان   .ال
  .129. حسام بخوش، مرجع سابق، ص  - 13
روني الرسم للجنة الإنسانية الدولية لتق الحقائق،  - 14 أخر ،  ffc.org/indexhttp://www.ihأنظر الموقع الإلك

  .2013فيفري  20مراجعة يوم 
  .35. فوزي أوصديق، مرجع سابق، ص - 15
ن إيداع اتفاقيات جنيف الأربع لسنة  - 16 ي  أم ن لسنة 1949بحكم أن سويسرا  روتوكولان الإضافي  1977، وال

ي اللجنة لعقد اجتماعا ى مهمة استدعاء الدول الأطراف  ي فه ال تتو ) 90(ا وهذا عملا بأحكام المادة وبالتا
ي الأول ال تنص )ب(الفقرة  روتوكول الإضا ى أمانة الإيداع، لدي موافقة ما لا يقل عن عشرين من ": من ال تتو

ي قبول اختصاص اللجنة حسب الفقرة الثانية الدعوة عندئذ ي . الأطراف السامية المتعاقدة ع ثم بعد ذلك ع
ا خمس س رات مدة كل م ي أولئك الأطراف السامية المتعاقدة من أجل انتخاب ف ي عقد اجتماع لممث نوات، إ

راع السري من . أعضاء اللجنة ي هذا الاجتماع أعضاء اللجنة بالاق وينتخب ممثلو للأطراف السامية المتعاقدة 
ا كل ن قائمة من الأشخاص ترشح ف   ."من الأطراف السامية المتعاقدة شخصا واحدا ب

BIAD Abdlewahab, le droit international humanitaire, Edition ellips, paris, 2009, p. 10.                      -17   

ي الإنساني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - 18 ى تطبيق القانون الدو إبراهيم أحمد خليفة، الرقابة الدولية ع
  .108. ، ص2007سنة
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ي  - 19 ي برن  ي دعوة من سويسرا،1991جوان سنة  25عقد  مؤتمر لانتخاب خمسة عشر عضوا أول  ، بناء ع
م اللجنة لعهدة بمدة خمسة سنوات الذين تتكون  تم إجراء أربعة إنتخابات وكان آخرها بتاريخ ومنذ هذا التاريخ . م

ر  09 ى  إنتخاب الشخصيات التالية 2011ديسم ي  ،)جيكابل(الدكتور أندرية أندرياس : وأسفر ع ي كوندوريل لوي
ي )إيطاليا( ر )هولندا(، الأستاذ فري كلشوفن )سويسرا(، الدكتور مارسيل دوبولوز )الجزائر(، الأستاذ غالب جلا ، س

ري س)نيوزيلندا(كينيث ج كيث  ، )النمسا(، الدكتور إيريك كوسباخ )الاتحاد السوفياتي( كنيازيف . ، الدكتور فال
رويج(، الأستاذ توركيل أويساهل )أوروغواي(مارت .، الأستاذ دانييل هـ)النمسا(خ الدكتور إيريك كوسبا ، الأستاذ )ال

، الدكتور )السويد(إيفار سكارستيد -، الدكتور كارل )كندا(،الدكتور جيمس م سميسون ) فلندا(ألان روساس 
روني الرسم للجنة الإنسانية ، ا)الدانمرك(، الأستاذ فرانسس زخاريا )أسبانيا(سانتياغو توريد برناردز  لموقع الإلك

 20أخر مراجعة  يوم  http://www.ihffc.org/index.asp?Language=FR&page=membersالدولية لتق الحقائق، 
  . 2013فيفري 

  .38. فوزي أوصديق، مرجع سابق، ص - 20
ي اللجنة أو استقال من منصبه كرئيس أو نائبا للرئيس  - 12 ي حالة ما إذا لم يعد الرئيس أو  أحد نائبيه عضوا 

رة المتبقية رة عمله العادية ، جاز للجنة أن تنتخب خلفا له للف ى الرئيس  .قبل انقضاء ف ي حالة إذا تعذر ع أما 
ي حالة إجراء أي تحقيق، يحول محله نائب الرئيس أن يؤدي عمله، لاسيما إذا كان مواطنا لأحد أطر  اع  اف ال

ي  ى الرئيس ونائبيه أن يؤدوا عملهم  الأول، و يحل نائب الرئيس الثاني محل نائب الرئيس الأول، أما إذا تعذر ع
رتيبات ي آن واحد ، وجب أن يمارس أعمال الرئاسة عضوا آخرا تبعا ل م شاغرا   أن واحد أو إذا كان منص

ي المادة  ي للجنة الدولية لتق الحقائق) 07(الأسبقية المحددة    .من النظام الداخ
ي اتفاقيات جنيف " المخالفات الجسيمة"لمصطلح  -22 ا تلك  ى المخالفات الواردة بصف ر إ مع محدد وهو يش

ي الأول  1949الأربع لسنة  روتوكول الإضا ر "بيد أنّ مصطلح . وال اكات الخط ي أن يؤخذ بالمع العادي " ةالان ينب
روك لتقدير اللجنة أنه قد يطلب ) د) (2(الفقرة  90حيث يمكن الإستدلال من المنطوق العام  للمادة . و هو أمر م

ر نفس  اعات المسلحة كما تش ي ال ي الإنساني ال ترتكب  اكات القانون الدو ي إن ى اللجنة إجراء تحقيق  إ
ر ا ر المادة أيضا غ رة"أو " المخالفات الجسيمة "لحالات الأخرى غ اكات الخط روتوكول " الان لاتفاقيات جنيف و ال

رط موافقة أحد  ي لا تش ي الأول، و اع و الطرف " الأطراف السامية المتعاقدة"الإضا بل موافقة أحد أطراف ال
  :المعنية ولمزيد من التفاصيل راجع الأخر المع أو الأطراف الأخرى 

     - DAVID Eric, "les nouvelles frontières du droit international humanitaire", FLAUSS Jean-François(S/D), 
éditons Bruylant, Bruxelles,2012.p, 165.     

ي ذ  -23      : لكأنظر 
 LIGUI Condorilli, «la commission international humanitaire d établissements de faits: un outille obsolète ou un 
moyen utile de mise en œuvre du droit international humanitaire? » in : R.C.I.C.R, Vol 83, N 842, Genève, 2001, 
p. 396. 

ي طلب  التحقيق من لجنة تقد يتساءل البعض عن المصلحة المح - 24 اكات بحقه،  ملة للطرف الذي ترتكب الان
ر  ليس ا ح و إن تكشفت لها أك ا سلطة أو صلاحيات توقيع عقوبات، و لا تنشر لنا النتائج ال توصلت إل لد

ي تستبعد ح ى " العقوبة " المجازر بشاعة، و ا ع ي نشر نتائج التحقيق ال توصلت إل الوحيدة الممكنة و
ي حا.الملأ رير السلطة التقديرية  ى الرغم من إمكانية ت لة هيئة تعمل لصالح الضحايا ، فإن الأمر نفسه لا ينطبق وع

، لمزيد  ى الصعيد الوط عندما يتعلق الأمر بتق الحقائق، إلا إذا كان ذلك يسهل الملاحقات القضائية الجنائية ع
ي الإنساني وحماية : من التفاصيل رجع  ر، مرجع سابق، آليات ونهج مختلفة لتنفيذ القانون الدو ومساعدة توني بف

  .48. ، ص2001، سنة 874،العدد 91، المجلدالمجلة الدولية للصليب الأحمرضحايا الحرب، 
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ي للجنة الدولية لتق الحقائق) 5(فقرة ) 20(أنظر المادة  - 25   .من النظام الداخ
ي للجنة الدولية لتق الحقائق) 6(فقرة ) 20(أنظر المادة  -26   .من النظام الداخ
ي للجنة الدولية لتق الحقائق 21ادة أنظر الم - 27   .من النظام الداخ
ي للجنة الدولية لتق الحقائق  23أنظر المادة   -28   .من النظام الداخ
ي للجنة الدولية لتق الحقائق  25أنظر المادة  -29   .من النظام الداخ
ضة الع - 30 ي الإنساني، دار ال ي، تنفيذ القانون الدو   .47. ، ص2002ربية، القاهرة، سنة سعيد سالم جوي
ي للجنة الدولية لتق الحقائق 27أنظر المادة  - 31   .من النظام الداخ
وب سهام،  -  32 ي الإنسانيم ى تنفيذ القانون الدو ي الرقابة ع ، الملتقى الوط دور اللجنة الدولية لتق الحقائق 

ن ال ي الإنساني ب نص و الممارسة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد حول آليات تنفيذ القانون الدو
رة، بجاية، سنة    .09. ، ص2011الرحمان م

ى أنه 90تنص  الفقرة الثانية المادة  -  33 ي للجنة الدولية لتق الحقائق، ع يخضع أعضاء " : من النظام الداخ
رهم من الأشخاص ا راء و غ لذين يعاونون اللجنة و غرفةالتحقيق، طوال اللجنة و أعضاء غرفة التحقيق و الخ

ا أثناء أداء عملهم  ا، بالاحتفاظ بسرية الوقائع أو المعلومات ال أطلعوا عل   ".مدة تفويضهم و بعد انقضا
ي للجنة الدولية لتق الحقائق 27أنظر المادة  - 33   .من النظام الداخ
ا الحميدة من أجل يمكن أن يتخطى عمل اللجنة مجرد تق الحقائ -  34 ا مخولة بالقيام بمساع ق، حيث أ

رام اتفاقيات جنيف الأربع لسنة  ي الأول لسنة  1949إعادة اح روتوكول الإضا " ، وقد يفهم من مصطلح 1977و ال
ي الحميدة ى " المسا ى إحتمال التوصل إ ا اللجنة بعد تق الحقائق و التعليقات ع نقل النتائج ال تخلص إل

ر، مرجع سابق، ص: سوية ودية، و الملاحظات الشفوية و الكتابية للدول المعنية، لمزيد من التفاصيل راجعت . توني بف
48.  
ي القانون  - 35 ر  ي الإنساني، مذكرة لنيل درجة الماجست فرع قانون التعاون : أحسن كمال، آليات تنفيذ القانون الدو

ي ، كلية الحقوق و العوم السياسية  ي وزو، سنة الدو   .48. ، ص2011جامعة مولود معمري، ت
ر، مرجع سابق، ص - 36   .48. توني بف
 .135. بخوش حسام ، مرجع سابق، ص - 37

38  - Lors de sa réunion des 12 et 13 mars, cet organe a fait part de sa volonté d’enquêter sur les violations 
alléguées du droit international humanitaire survenant lors d’un conflit armé qu’il soit international ou non.  
Plusieurs arguments on été avancé pour justifier l’extension de la compétence de la commission aux conflits 
armé non internationaux. D’après l’article 90 du protocole 1 additionnelle, cette compétence ne se limite pas à 
l’enquête sur tout fait prétendu être une infraction grave au sens des conventions de Genève et de ce protocole ou 
une autre violation grave de ces instruments. La possibilité lui aussi offerte d’ouvrir une enquête dans « d’autres 
situations », ce qui permet d’inclure dans sa compétence l’enquête sur tout autre violation du droit international 
humanitaire, y compris celles commises au cour d’un conflit armé non international. Dans ce cas la commission 
« n’ouvrira une enquête qu’a la demande d une parti aux conflits qu’avec le consentement de l’autre ou 
des autres parties intéressés ». Voir  : 
DJAMCHID Momtaz, Les règles et les Institutions du droit international humanitaire  à l’Epreuve des conflits 
armées récents, In Académie du Droit International de LA Hay, Ed Martinus Nijhoff Publishers, La Hay, 2007, 
p.  118. 

ي ذلك - 39   : راجع 
LIGUI Condorilli , la commission international humanitaire d établissements de faits : un outille obsolète ou un 
moyen utile de mise en œuvre du droit international humanitaire, Op.Cit, p. 400. 

ي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة  - 40   .332. ، ص2005محمد فهاد الشلالدة، القانون الدو
  .330. مرجع نفسه، ص محمد فهاد الشلالذة، -  14
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ي ذلك -  42   :راجع 
SANDOZ Yves, commentaires des protocoles additionnelles aux conventions de Genève, (S/D) PICTET Jean, 
CICR, Genève , 1986, p. 1986. 

  .333. محمد فهاد الشلالذة، مرجع سابق، ص -43

  
 
 
 


